
 

 

 شرعة الإنقاذ الوطني

 دولة المواطنة والقانون نحو 

 

 ةبقوط، ومتهاو  هش قتصاد او ، حكم متخلفة وعاجزةمنظومة  عن سقوطالأول تشرين  17كشفت انتفاضة 
فلا  د إلى حالة من الإفي كلّ المجالات، إلى أن أوصلت البلاوهدرًا مافياوية عاثت فساداً و  طائفيةسياسية 
 لم يعرف لبنان مثيلًا لها في أحلك الظروف التي مرّ بها عبر تاريخه. والسقوطوالإفقار 

، قويةة لتقول إنه لا يزال هناك، في هذا الشعب، نبض حيّ وإرادجاءت أيضًا  واللبنانيات انتفاضة اللبنانيين لكن
  .أفضلإلى مستقبل  جارف وتوق 

 ولا الاستسلام خيارنا...، فلا الانهيار قدرنا

 ،المساواة والعدالة الاجتماعية وليس التمييز والتهميش معايير وطن تسوده يريدون إعادة بناء واللبنانيات لبنانيون ال
 ،الكفاءة والجدارة وليس الواسطة والمحسوبية، والنزاهة والإنجاز وليس الفساد والهدرو 

 ه،مغادرتمزدهر في بلدهم لا أن يُجبر شبابه وشاباته على مُنتج و  يطمحون إلى اقتصادو 

 صدير البشر.لا على ت اقتصاد معافى يقوم على تصدير السلع والخدمات 

المواطنة وحكم القانون  أسا  على تنا الديمقراطية البرلمانيةجمهوري إحياء إعادةستحقه يتطلب نفلبنان الذي 
   . الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة من أن انطلاقا

سلطة عن وقصور اهل ال بلدناالتي يواجهها العميقة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية  خطورةأمام واليوم، 
بفضل  كناً ، وممأكثر من أي وقت مضىكم أن التغيير السياسي أصبح ضروريًا ، يتأكد التصدي المطلوب لها

 .تشرين 17الثائرون منذ  وبناته أبناؤه ار عنهالوعي والإرادة والتضامن التي يعبّ 

اك مسللإ، واللبنانيات اللبنانيينإلى جميع  لنداءهذا ابتوجه ننحن مجموعة من المواطنات والمواطنين 
لا سيّما  ،السعي الى إعادة تشكيل السلطة عبرالازمة هذه ومواجهة في هذه اللحظة المصيرية  ستقبلهمبم

في د جهو ال كلّ  وتوحيد النيابية، إجراء الانتخاباتو ، المنظومة الحاكمةعن حكومة مستقلة تأليف  من خلال
 إقامة:من أجل مشترك و جامع ائتلاف عريض إطار 



 

 

وإعلاء المصلحة العامة على أي  الإنماء المتوازن و  ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ديمقراطية دولة مدنية -
 .ي اعتبار خاص أو فئو 

ت والاتفاقات الدولية ذا حقوق الإنسانالعالمية لالشرعة والالتزام بأحكام دولة يسود فيها حكم القانون  -
ية الحقوق المدن، بما يؤمّن المساواة التامة في كل المجالات بين المواطنين نساءً ورجالًا، ويصون الصلة

الاحتياجات  يحترم حقوق ذوي و  والتعبير،ولا سيما حرية الرأي والضمير  ،والشخصيةالحريات العامة والسياسية و 
 وضمان قضاء مستقل.  بكفالة الدستور الخاصة،

بناتها و قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وعلى حشد كل طاقات أبنائها  دولة سيّدة حرّة مستقلة -
 .حقوقه الوطنيةمصالحه و و  شعبهاسلامة من أجل حماية حدودها وتأمين 

ن بما يسمح بتداول السلطة وإخضاع المسؤولي دولة تنبثق فيها السلطة من انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة -
 للمحاسبة.

 ، على المستويين المركزي واللامركزي، تقوم على مبدأي الكفاءة والجدارة.دولة ذات إدارة عصرية وفعّالة -

توفير شروط التوازن والترابط بين متطلبات النمو  تعمل علىدولة مزدهرة على قاعدة التنمية المستدامة  -
 .البيئةوالعدالة الاجتماعية وحماية  الاقتصادي

قيق إعطاء الأولوية الكاملة لتح ه يتوجب عليناوعلى هذا المفترق المصيري الذي تقف عنده البلاد، نرى أن
 :جامعة حول "ورش عمل"من خلال  ، التي سنسعى الى بلورتهاالتاليةالمترابطة الأهداف 

نة كسلطة دستورية ضامنة لسيادة القانون ولصيا القضاءسن التشريعات الضرورية لتأمين استقلالية  -1
وحرياتهم، مما يساعد على استعادة ثقتهم بدولتهم من جهة كما يساهم من  والمواطنات حقوق المواطنين

 جهة أخرى في تأمين مرتكز أساسي من شروط النهوض الاقتصادي.
 ،لتأمين فعالية محاربة الفساد خرى الأسن كافة القوانين وإصدار كل المراسيم والقرارات الضرورية  -2

واسترجاع الأموال التي حصلوا عليها بوسائل غير شرعية، والعمل على مكافحة  ،الفاسدينكل ومحاسبة 
لشرعية، االهدر بمختلف أشكاله مما يتطلب التصدي للتهريب عن طريق المعابر غير الشرعية كما 

وتحسين الجباية الجمركية كما الضرائبية، ومنع التوظيف العشوائي والزبائني في إدارات الدولة 
 في كافة الشفافية التامة ومعايير موضوعية صارمة وتعزيز أجهزة الرقابة والتفتيش واعتمادومؤسساتها، 



 

 

ووقف التعدي على الأملاك العامة ولا سيما البحرية منها وتغريم  تلزيمات الدولة،و عقود و مناقصات 
ا نأمل ، وتأمين إدارة رشيدة وشفافة وكفوءة لمزمة الكهرباءلأفاعليها، والإسراع في توفير العلاج الجذري 

 .أن تختزنه المياه الإقليمية اللبنانية من نفط وغاز
راهنة وليس التوقف عند تجلياتها ال ،تي تواجه لبنانزمة المالية الاقتصادية الالأ التصدي الجاد لجذور  -3

من خلال اعتماد سياسة عقلانية  بتعافيهاجل وضع البلاد على مسار جديد يسمح أوذلك من  ،فحسب
رزمة شاملة ومترابطة من الإجراءات الملحة كإعادة هيكلة الدين العام، وتوزيع ببلورة تبدأ وشفافة 

عادة رسملة المصارف بما يشمل النظر في وإ ، نصافالاو  جتماعيةالخسائر على قاعدة العدالة الا
  وفعالية.  تخفيض عددها ودمج بعضها، ووضع نظام ضريبي جديد أكثر عدلًا 

من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة وتأمين  ومكافحة الفقر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي  -4
لذوي لضرورية اتقديم التسهيلات المالية و  نوعيّتهوتحسين  التعليم الرسميوتطوير ضمان الشيخوخة 

 الدخل المحدود وإصلاح صندوق الضمان الاجتماعي.
 يرتكز على تحفيز النمو وتأمين فرص العمل للشباب وضع برنامج متكامل للنهوض الاقتصادي -5

ار الفوائد عمن خلال تخفيض أسوالمبادرة الفردية تطلب تشجيع الاستثمار وفق مقاربة شاملة ت والشابات
وتسهيل المعاملات الإدارية وتحسين شبكات البنى التحتية، والتركيز على النوعية في قطاعي التعليم 

لاقتصاد ا الزراعات التنافسية والصناعات المرتكزة على التكنولوجيات الحديثة وتعزيز والصحة وتطوير
ثقافة وتستعيد بيروت مكانتها كعاصمة لللاقتصادات المعرفة فيصبح لبنان مركزًا إقليميًا  ،الأخضر

 والإبداع في منطقتنا. 
ولا سيما من خلال إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة  ،تنفيذ ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف -6

وخ الذي يوفر مجلس الشيوإنشاء التي تسمح بتعزيز المشاركة وتحفيز التنمية وتعزيز الرقابة المحلية، 
، وقيام التمثيل المواطني الجامع خارج أي قيد طائفي في مجلس العادلللجماعات وتمثيلها  اتالضمان
 جسيدتالعمل على و  وتشكيل الهيئة الوطنية المولجة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية النواب،
ما ع م ها الدستور،كما كرسّ  ،استثناءفي جميع المجالات دون  الشرعة العالمية لحقوق الانسانمبادئ 

ونبذ أي  ،نفي القواني ضد النساء أي تمييزوإنهاء  ،الأحوال الشخصية في نظامتطوير  ذلك من هيتطلب
 .والعاملات والعمّال الأجانبواللاجئات تصرفات عنصرية ضد اللاجئين 



 

 

لكل مكونات المجتمع اللبناني وفئاته  تمثيلًا وأوسع  عدلًا سن قانون انتخابات جديد يكون أكثر  -7
حة التمثيل النسبي ا صزال منه الشوائب التي تمنع حاليً بما فيها الشباب والنساء والمغتربين، تُ  المختلفة

تشديد الضوابط جراء الانتخابات و إض سن الاقتراع وتعزيز استقلالية الهيئة المشرفة على يويتم فيه تخف
 ي والتساوي في استخدام وسائل الاعلام. نفاق الانتخاببالإالمتعلقة 

 المحاصصةوتحصينها ضد  ،على كل المستوياتو  و فئوي أتحرير الإدارة من كل اعتبار طائفي  -8
 نتاجيتها ويحسن من نوعية خدماتها. إالمحسوبية والفساد مما يرفع من مستوى و 

تان اليوم دالثروتين الطبيعيتين مهد، إذ إن هاتين إيلاء حماية البيئة والحفاظ على التراث عناية فائقة -9
بمخاطر جسيمة باتت تؤثر بدورها سلبًا على كل من صحة المواطنين وأسباب رزقهم. فالمخاطر الناجمة 
عن مدى ما بلغه تلوث الهواء والمياه والتربة والشواطئ والبحر، فضلًا عن التشويه في الطبيعة الناتج 

 ميعهاج والعجز عن المعالجة السليمة لقضايا النفايات، تتطلب عن تعديات المقالع والكسارات والمرامل
ي نوعية حياة ف والمواطنات الاعتماد الفوري لسياسات بديلة وتشريعات مناسبة تنطلق من حق المواطنين

أفضل، ومن مبدأ الاستدامة، لا سيما في قطاع السياحة، ومن الحاجة إلى تطوير اقتصاد أخضر 
 متجدد.

راره ، بما يعزز استققليمية والدوليةالإعن المحاور والصراعات سياسة النأي بالنفس لبنان  لتزاما -10
مع تأكيد التزامه الكامل بموجبات التضامن العربي، لا سيما في  وحدته الوطنية،سلامة شعبه و ويحفظ 

 المواثيق والقرارات الدولية.  احترامهدعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، و 


